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الضمانات القانونیة للمحافظة على الطابع الفلاحي للعقار الزراعي وأثره على 

   حمایة البیئة
Legal guarantees to preserve the agricultural character of agricultural 

real estate and its impact on environmental protection 

    benoudadroit@yahoo.fr ،الجزائر ،جامعة تلمسان ،دبن عودة حسكر مرا

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/05/13   :تاریخ قبول المقال2021/08/15  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

وذلك لما لها من اثر على التنمیة والاقتصاد  ،بالغةأعطى المشرع الجزائري للأراضي الفلاحیة أهمیة  

بضوابط ومقاییس حسب طبیعة الأرض وقیده منع البناء علیها بحیث الوطني وأضفى علیها حمایة قانونیة 

أن تكون  بشرطعلى حساب الأرض الفلاحیة  منشآتإذ یمكن إقامة بناءات أو  . ةتجسیدا لمبدأ حمایة البیئ

وتندرج ضمن مخطط شغل الأراضي باعتبار أن المخطط  یهدف إلى  ،فلاحيوحیویة للإستغلال ال ضروریة

فالبناء على الأراضي الفلاحیة دون رخصة من . تحقیق الموازنة بین قواعد التهیئة والتعمیر وحمایة البیئة

فیه ضرر كبیر على جدا  كانت خصبة أو خصبة إذاخاصة  ،السلطات المختصة ودون مراعاة للمقاییس

نزع للغطاء النباتي وجعل الأرض غیر قابلة للزرع  خصوصا بعدالبیئة وبالتالي الإضرار بلفلاحیة الأراضي ا

  .لاكتفاء الذاتياالتنمیة و  مما یهدد

 .البیئة ،عقار فلاحي ،طابع فلاحي ،محافظة ،ضمانات قانونیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The Algerian legislator gave agricultural lands great importance, because of 

their impact on development and the national economy, and gave them legal 

protection so that building on them was prohibited and restricted to controls and 

standards according to the nature of the land, embodying the principle of 

environmental protection.  It is possible to establish buildings or facilities at the 

expense of agricultural land, provided that they are necessary and vital for 

agricultural exploitation, and fall within the land occupation scheme, considering 

that the scheme aims to achieve a balance between the rules of preparation, 

reconstruction and environmental protection.  Building on agricultural lands 

without a license from the competent authorities and without taking into account 

standards, especially if it is fertile or very fertile, causes great harm to agricultural 

lands and thus damages the environment, especially after removing the vegetation 
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cover and making the land uncultivable, which threatens development and self-

sufficiency. 

Key words: Legal guarantees, preserve , agricultural character, agricultural real 
estate, The environment. 

  :المقدمة

حیث تدر  ،ها ثروة حقیقیة للدولةباعتبار  ،أهم القطاعات الحساسة جدا  یعتبر العقار الفلاحي من

كما تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي  ، طائلة على الخزینة العمومیة في إطار التنمیة الاقتصادیة المستدامة أموالا

وبالتالي التقلیل من الاستیراد یقابله الزیادة في قیمة الصادرات  ، وتحقیق الأمن الغذائي وإنهاء التبعیة للخارج

بالإضافة إلى ،ة إلى مصاف الدول النامیةوالرقي بالدول ،خارج مجال المحروقات وتنویع مصدر الثروة

 .المساهمة في خلق التوازن البیئي

ولدلك أعطى المشرع الجزائري للأرضي الفلاحیة  أهمیة اقتصادیة ووظیفة اجتماعیة لما لها من اثر 

ولذلك منع المشرع الجزائري مالك الأراضي  ،من على التنمیة و الاقتصاد الوطني وتحقیق الاكتفاء الذاتي

تعلیمات تهدف ابعها الفلاحي  فصدرت عدة نصوص و الفلاحیة و ذوي الحقوق العینیة التبعیة تحویلها عن ط

 ،خاصة إذا كانت خصبة جدا أو خصبة ،إلى حمایة الطابع الفلاحي للأرض وعدم تغییر وجهتها الفلاحیة

النشاط الفلاحي والحصول على بعض الرخص قبل الشروع في أي  كما فرض علیهم وجوب استغلالها في

  .عملیة بناء على الأرض أو تجزئة

فالهدف والأهمیة من هذه الدراسة هو تقنین أوضاع العقار الفلاحي و كیفیة منع التعدي علیه بالبناء 

نظرا للتوسع العمراني على حساب هذه  لتحدید المسئول عن تلك الأفعال؛  بحیث أنه  ،غیر المرخص

كان ضروریاً البحث في   ، ،مما أثر سلبا علیها و على البیئة ،الأراضي الفلاحیة وتغییر طابعها الفلاحي 

  .الضمانات التي كرسها المشرع للمحافظة على الطابع الفلاحي للعقار الزراعي وأثره على حمایة البیئة

عالیة هده  الضمانات القانونیة للمحافظة على الطابع الفلاحي علیه یطرح التساؤل حول مدى فو  

  للعقار الزراعي وأثرها على حمایة البیئة ؟

الترخیص بالبناء : الأول المبحثللإجابة على هده الإشكالیة سنقسم دراستنا إلى عنصرین نتناول في 

  . على الأراضي الفلاحیة وأثره على حمایة البیئة

المقاییس المطبقة على البناء فوق الأراضي الفلاحیة كضمانة لحمایة : الثاني المبحثونتناول في 

  .أثره على حمایة البیئةالطابع الفلاحي للأرض و 
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ثم  ،تنظمها التيالتأصیلى من أجل رد تلك الوقائع إلى القوانین الإستقرائي سنتبع  المنهج  بحیث

القانونیة التي كرسها القانون لحمایة العقار الفلاحي وطابعه  الآلیاتنستخدم المنهج التحلیلي لمعرفة 

  .الزراعي

  . الترخیص بالبناء على الأراضي الفلاحیة وأثره على حمایة البیئة: المبحث الأول

بسب الوظیفة الاجتماعیة و الاقتصادیة التي  ،في إطار حمایة المشرع الجزائري للأراضي الفلاحیة

على أن یكون الهدف من  ،و تفادیا أي مساس بها وضعت ضوابط صارمة فیما یخص البناء علیها ،تؤدیها

فوق الأراضي الفلاحیة هو رفع الطاقات الإنتاجیة  وإخضاعه لاستصدار رخصة  ،إقامة أي بناء أو منشاة

من قانون  22دة حیث نصت الما .بهدف حمایة الأراضي الفلاحیة والبیئة معا ،مسبقة و صریحة من الإدارة 

في المستثمرات ،جاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجیةیجب أن یساهم كل نشاط أو تقنیة أو ان" التوجیه العقاري 

 .1 ثروات العقاریةالفلاحیة بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي ال

لا یمكن انجاز أیة منشاة أساسیة أو بنایات داخل " من قانون التوجیه العقاري  24حیث نصت المادة 

أعلاه وبعد الحصول على  22خصبة طبقا للمادة  أوالواقعة في ارض خصبة جدا  ،المستثمرات الفلاحیة 

ة بالتعمیر وحق رخصة صریحة تسلم حسب الأشكال  والشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة المتعلق

البنایات ذات الاستعمال السكني في الأراضي " من قانون التوجیه العقاري  22حیث نصت المادة  ."البناء

أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صریحة تسلم وفق الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام /الخصبة جدا و

الشاغلین الذین  خصة إلا للمالك أو الحائزین أولر التشریعیة المتعلقة بالتعمیر وحق البناء ولا تسلم هذه ا

یتضح من خلال هذه النصوص أن إقامة أي بناء أو منشاة  ."یبادرون بذلك في نطاق الاحتیاجات الذاتیة

و أن  ، یجب أن یكون بهدف الاستغلال الزراعي أو الفلاحي أو السكني ،أساسیة على الأراضي الفلاحیة 

رة رفع الطاقة الإنتاجیة و أن تكون هذه المنشاة ضروریة للإستغلال الفلاحي و یكون هذا البناء مرتبط بضرو 

و هو الأمر المجسد من خلال القرار  ،فالمشرع كرس مبدأ محدودیة البناء على الأراضي الفلاحیة  . الزراعي

اضي الأر المحدد لحقوق البناء فوق ،1992سبتمبر  13المؤرخ في  - سكن ،فلاحة  -الوزاري المشترك  

  . الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیات

  مفهوم رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة و شروط الحصول علیها: المطلب الأول

                                                 
1��  26المؤرخ في  95/26،المتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، بالأمر  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون  �

  . 1990،لسنة  52،جریدة رسمیة، عدد  1995سبتمبر 
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لما ،رخصة بناء على الأراضي الفلاحیةیتطلب القانون مجموعة من الشروط و الإجراءات للحصول على  

  .من أثار سلبیة على هذه الأراضي و تغییر لطبیعتها الفلاحیة و مساس بالبیئة  ،في ذلك  أي البناء

  . مفهوم  رخصة البناء: الفرع الأول  

 " من قانون التهیئة التعمیر على أنه 52وإنما نصت المادة  ،لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء

لتغییر و ،ها ولتمدید البنایات الموجودةكان استعمالتشترط رخصة البناء من اجل تشیید البنایات الجدیدة مهما 

البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات على الساحة العمومیة و لانجاز جدار صلب للتدعیم 

المحدد  2015ینایر  25المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفیذي  41كما نصت المادة   "...   أو التسییج

كل تحویل لبنایة یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو "على أنه   ،تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها  لكیفیات 

تتضمن أشغال تغییر مشتملات الأرضیة و المقاس و الواجهة و الهیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة 

 ،یقدما تعریف لرخصة البناء من خلال استقراء هاتین المادتین نجدهما لم حیازة رخصة بناء ،العابرة للملكیة

و حددتا فقط العمال التي تدخل في عملیة البناء و التي تستدعي استخراج رخصة  بل جاءتا بصیغة عامة 

هي القرار الإداري الصادر عن "أما التعاریف الفقهیة لرخصة البناء فقد تعددت و تنوعت نذكر منها  .البناء 

للشخص الطبیعي أو المعنوي بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق 

  .العمران قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد  

ص في البناء بعد التأكد من القرار الإداري الفردي الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق للشخ" أو هي 

  .المكان المراد البناء فیه الشروط التي یتطلبها قانون العمران في توافر

فرخصة البناء وثیقة إداریة تصدر بموجب قرار إداري تمنح بمقتضاه الإدارة لطالبها الحق في انجاز مشروعه 

المترجمة في مخطط شغل الأراضي و  ،بعدما تتأكد من عدم خرقه للأحكام المتعلقة بالتهیئة و التعمیر

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و كذلك المخططات الخاصة بالبیئة و المناطق المحمیة و هكذا تكون 

  .مالك طبقا الحكام القانون المدنيرخصة البناء نوع من القید على البناء الذي یتمتع به ال

حتى ،مة بناء جدیـد مهما كانت أهمیتهو معنوي في إقاالوثیقة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أ" أو هي  

التعلیة أو توسیع بناء  و لو كان عبارة عن جدار مسـاند أو جدار حاجز على الساحة أو الطریق العمومي أو

 قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء " أو هي  " .قائم 

و منه نستطیع القول أن رخصة البناء من رخص الضبط الإداري   ".لقانون العمران طبقا  ،بمعناه الواسع 

و تحقیق مطابقتها للمواصفات الفنیة  ،تهدف السلطة الإداریة من خلالها الرقابة المسبقة على أشغال البناء 

الإدارة لطلب إذ تهدف في حالة تأیید  ،المحددة ولمقتضیات المهن و القواعد الصحیة و لها طابع تقریري

    ".للإبقاء و التأكید على الأوضاع القانونیة القائمة للأشخاص المعنیین بها الرخصة 
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ة و واجبة في كل عملیات البناء ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن رخصة البناء تكون سابق

 .العمرانیة  وهي بذلك عبارة عن رقابة تقنیة مسبقة للأشغال و استعمال الأراضي ،التعمیر مهما كان نوعهاو 

ویجب أن تراعي الجهة الإداریة المختصة في منح رخصة البناء احترام القوانین المنظمة والمسیرة 

والمخططات التوجهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي و شهادة التعمیر  ،لحركة البناء والتعمیر

یضمن التعایش بین المصلحة العامة  ،ورخصة التجزئة وهذا الترابط و التلاحم بین الألیات في رخصة البناء

    "1.یة المحافظة على المصلحة العامة العمران والمصلحة الخاصة بالحصول على رخصة البناء التي تراعي

  :نطاق تطبیق رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة : أولا    

نتناول في هذا الجزء الأشغال الخاضعة لرخصة البناء و الأشغال المعفاة من استخراج الرخصة لتحدید 

  :كالأتينطاقها و ذلك 

من قانون التهیئة والتعمیر الأشغال  23حددت المادة  :البناءالأشغال الخاضعة لرخصة /1  

  ـ:و تتمثل في  ،2الخاضعة لرخصة البناء 

إنشاء المباني یقصد به استخدامها و إیجادها من العدم للشروع ثم     :-التشیید –إنشاء المباني  -أ

 أما .تصال قرارالبدء في إقامتها لأول مرة أو هو كل شيء متماسك من صنع الإنسان واتصل بالأرض ا

 ،انجازها  یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام   20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون  11المادة 

  . فقد وسعت من نطاق إنشاء البناء لیشمل انجاز بنایة أو عدة بنایات على شكل حصص

أعمال التمدید أو التوسع التي تجري على المباني الموجودة بإضافة :  تمدید البنایات الموجودة- ب

بغرض الزیادة أو التوسع في الاستفادة من طرف و حجم استعمال  ،من قبل  مساحات إلى الأجزاء الموجودة

من قانون التهیئة و التعمیر لم یحدد نطاق  52و المشرع الجزائري من خلال نص المادة  ،العقار المبني 

منه نقول أن و العمودي الذي یقصد به التعلیة و هل یقصد التمدید الأفقي المتمثل في التوسع أ ،تمدیدال

   . المشرع یقصد المعنیین معا

من قانون التهیئة والتعمیر المقصود بتغییر  52حدد المشرع من خلال المادة :  تغییر البناء -ج 

الخارجیة للمبنى و التي تفضي إلى الساحات العمومیة البناء هو فقط یشمل الحیطان الضخمة أو الواجهات 

 .دون الداخلیة منها

                                                 
،ص  2017،  2016براهیمي موفق، البعد البیئي لقواعد التعمیر و البناء، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة  - 1

96 .  
  .1990لسنة  52لرسمیة، العدد ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، الجریدة ا 1990دیسمبر  1المؤرخ في  29/ 90القانون  -2
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تدعیم البناء هو تقویته و إزالة ما به من خلل أو عیوب لذلك :  إقامة جدار للتدعیم أو التسییج - د 

أو لحاجتها  ،قبل إجرائه لخطورته البالغة ،استلزم القانون الحصول على ترخیص مسبق من الجهات المختصة

 ،أما التسییج فهو إقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي .خاصة من سلطات الضبط البالغة لرقابة إداریة و فنیة 

و قد خصه المشرع بوجوب الحصول على الرخصة بسب ما ینطوي علیه من خطورة كإحداث خلل في توازن 

   .كلیا أو جزئیا  أسس البناء مما یؤدي لانهیاره  

من قانون التهیئة و التعمیر المعدل و المتمم لم ینص  52ل نص المادة المشرع الجزائري من خلا

كالتشكیل بالرخام وزخرفة المباني  ،على التغییر في الشرفات أو السلالم أو الغرف و كذا التشطیبات الخارجیة

   .أنها من أعمال البناء  ص على وجوب الحصول على رخصة رغم خارجیا بالرخام و الحجارة  فانه لم ین

   :ناة من الحصول على رخصة البناء ثتالحالات المس:  ثانیا  

لا تخضع لرخصة البناء البنایات التي تحتمي " من قانون التهیئة و التعمیر على  22نصت المادة 

التنظیمیة حكام التشریعیة و و التي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأ ،بسریة الدفاع الوطني

على  15/19كما نصت أیضا المادة الأولى الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي  . عمیر و البناءفي مجال الت

و لا تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني و تشمل الهیاكل القاعدیة " 

ي بعض الهیاكل القاعدیة كما لا تعن ،العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني

الخاصة التي تكتسي طابعا استراتجیا من الدرجة الأولى و التابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو 

 1. المؤسسات

یتضح من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري یستثني بعض البناءات التي تحتمي بسریة الدفاع 

   .السریة ذلك لكونها تتعلق بقطاع امن الدولة وتتطلب ،الوطني من الحصول على رخصة البناء

استثنى المشرع الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتجیا من الدرجة الأولى و التابعة و 

و لمباشرة البناء یكفي أن یقرر ذلك في قرار مشترك بین  ،لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات

  الوزیر أو الوزراء المعنیین و بناء علیه لا تخضع لأحكام رخصة البناء و منه لقواعد العمران   وزیر التجهیز و

  

  

                                                 
لسنة  52،المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29/ 90القانون  -  1

1990.  

 7رسمیة، العدد المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها الجریدة ال 2015ینایر  25المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  -

  . 2015لسنة 
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  :   الشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة:الفرع الثاني 

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض " من قانون التهیئة والتعمیر المعدل و المتمم على  20نصت المادة 

 .  "ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض 

إلا انه بالرجوع  ،من خلال هذا النص یتبین أن مالك العقار هو من له حق تقدیم طلب رخصة البناء 

نجد انه وسع من قائمة الأشخاص أصحاب الصفة للحصول  15/19من المرسوم التنفیذي  42إلى المادة 

 :على هذه الرخصة وهم

  :  المالك: أولا

و تثبت صفة المالك بنسخة  ،یعتبر المالك أول الأشخاص الذین لهم الصفة في طلب رخصة البناء

الملكیة هي التمتع و التصرف في " من القانون المدني التي نصت على  647من عقد الملكیة حسب المادة 

من القانون المدني  793المادة  أیضاو  ،"الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة 

  . عقاريعلى أن انتقال الملكیة و الحقوق العینیة العقاریة الأخرى في العقار إلا إذا روعیت إجراءات الشهر ال

  : الوكیل: ثانیا  .

بناءا على عقد الوكالة التي یقدمها  ،یجوز للمالك أن یوكل شخص أخر لأجل طلب رخصة البناء 

  .منه 571ضمن الطلب و هنا الوكالة تكون حسب أحكام القانون المدني طبقا للمادة 

  :  المستأجر لدیه المرخص له قانونا: ثالثا  .

بل على المستأجر تقدیم رخصة صریحة  ،تكفي للحصول على رخصة البناءصفة المستأجر وحدها لا 

  .1من طرف المؤجر المالك للعین المؤجرة یرخص له بمقتضاها القیام بأشغال البناء و یرفقها مع الطلب

  : الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة: رابعا 

الهیئات أو المصالح المخصص لها قطعة الأرض  15/19من المرسوم التنفیذي  42منحت المادة  

لذا علیها  ،رجیة للوزارات والمؤسسات العامةكمدیریات المصالح الخا ،أو البنایة إمكانیة طلب رخصة البناء

  .استظهار نسخة العقد الإداري المتعلق بتخصیص قطعة الأرض أو البنایة

   :الحائز: خامسا 

بناء بنسخة من إمكانیة إرفاق طلب رخصة ال ،على  15/19ذي من المرسوم التنفی 42نصت المادة 

  .من قانون التوجیه العقاري 39نصت علیها المادة " بشهادة الحیازة " هذه الشهادة المعروفة و  ،شهادة الحیازة

 :إجراءات الحصول على رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة: الفرع الثالث  

                                                 
جامعة ،مذكرة ماجستیر، 90/25ه العقاري ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجی فقیر فائزة،  واجب استثمار - 1

  .84،ص  2006/ 2005الجزائر، سنة 
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یجب على طالب الرخصة تشكیل ملف  ،لأجل الحصول على رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة  

  : إداري وإیداعه أمام الجهات الإداریة المختصة و ذلك كما یلي

  :مراحل تقدیم الطلب:أولا   

أجر واستثناء یجوز للوكیل أو المست ،یرتبط أساسا حق البناء على الأراضي الفلاحیة بحق الملكیة:  

لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أن تتقدم بطلب رخصة البناء و 

    : أن یقدم الطلب مدعما ب 

  : الملف الإداري -  1 

فان هذا الملف یتكون من تقدیم طلب رخصة  15/19من المرسوم التنفیذي  43ودلك حسب المادة  

البناء موقعا علیه من المالك أو موكله أو الحائز أو المستأجر أو المصلحة أو الهیئة المخصص لها الأرض 

  .صفة الطالب ـ نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة أو التوكیل لتحدید .أو البناء

شهادة قابلیة الاستغلال  ،نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة  

   .مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه بالنسبة للبنایات الواقعة ضمن ارض مجزئة برخصة تجزئة

  : الملف المتعلق بالهندسة المعماري - 2 

من المرسوم المذكور أعلاه فان هذا الملف یتكون من ـ مخطط الموقع على سلم  43حسب المادة  

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها  1/200مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع ـ مخطط الكتلة على سلم 

 5000تساوي  بالنسبة للقطع الأرضیة التي تقل أو 1/500أو على سلم  ،متر مربع 500تقل أو تساوي 

متر  5000بالنسبة للقطع الأرضیة التي تتجاوز  3/1000متر مربع و على سلم  500متر مربع وتتعدى 

  :1و یحتوى هذا المخطط على البیانات الآتیة . مربع 

  ـ حدود القطعة الأرضیة و مساحتها و توجهها ورسم الأسیجة عند الاقتضاء- 

   مقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة منحنیات المستوى أو مساحة التسطیح وال - 

  . نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها- 

ـ ارتفاع البنایات الموجودة و المبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها و تخصیص المساحات - 

   المساحات الإجمالیة للأرضیة و المساحة المبنیة على الأرض  . المبینة و غیر المبینة

و كذا نقاط وصل  ،بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة -  

  . ورسم شبكة الطرق و القنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة 

                                                 
المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها الجریدة الرسمیة،  2015ینایر  25المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  -   1

  . 2015لسنة  7العدد 
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 300بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة مشتملاتها عن  1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم - 

 600متر مربع و  300بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین  1/100سلم متر مربع و على 

بالنسبة لباقي البنایات للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة و  1/200متر مربع و على سلم 

ثیة الأبعاد بما في ذلك واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة و الصور ثلا ،المحلات التقنیة وكذا الواجهات

    التي تسمح بتحدید موقع المشروع في محیطه عند الاقتضاء

    . مذكرة تتضمن الكشف الوصفي و التقدیري لأشغال و أجال انجاز ذلك -  

   .الوثائق المكتوبة و البیانیة التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاء  - 

  : الملف التقني - 3 

باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات : یتكون الملف التقني من مجموعة من الوثائق تتمثل في 

  : یجب إرفاق المذكرة البیانیة الضروریة وتتضمن البیانات الآتیة  ،الفردیة

   . عدد العمال وطاقة استقبال كل محل- 

زة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة طریقة بناء السقف و نوع المواد المستعملة ـ وصف مختصر لأجه- 

المستعملة وصف  والتوصیل بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر والتهویة ـ تصامیم شبكات صرف المیاه

  .1مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها و تخزینها بالنسبة للبنایات الصناعیة 

  .ة من الحرائق الوسائل الخاصة بالدفاع والنجد- 

نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط الموجودة - 

مستوى الضجیج - في المیاه المستعملة المصروفة و انبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة 

 .تجاري والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهورالمنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي و ال

تقریر یعده و یوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة یوضح  و  تتضمن دراسة الهندسة المدنیة- 

  تحدید وصف الهیكل الحامل للبنایة ـ 

توضیح أبعاد المنشات و العناصر التي تكون الهیكل ـ تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف - 

سة المعماریة ـ و یجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدارسات الهندسة المدنیة المرفقة الهند

بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة اللذین یمارسان مهنتیهما  ،بطلب رخصة البناء

یمكن أن یطلب من مصالح التعمیر المختصة  . حسب الإجراءات القانونیة المعمول بها و تؤشر من طرفهما

                                                 
عمر حمدي باشا و لیلى زروقي، المنازعات العقاریة في ضوء أخر التعدیلات و احدث الأحكام ، دار هومة، طبعة جدیدة،  -   1

  . 107ص، 2012.سنة 
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دراسة ملف الهندسة المعماریة لمشاریع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات  اإقلیمی

  .الثانویة التقنیة المتعلقة بالهندسة المدنیة و أجزاء البناء

المتعلق بحمایة  03/10ن من القانو  15دراسة مدى التأثیر على البیئة و هو ما نصت علیه المادة 

   .البیئة في إطار التنمیة المستدامة

النسبة لمشاریع البنایات یرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث نسخ ب 

 ،بالسكنات الفردیة و في ثمانیة نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة،الخاصة

عبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض و یسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه إلى رئیس المجلس الش

  .ائق الضروریة مقابل وصل استلامفي نفس الیوم بعد التحقق من الوث ،رئیس المجلس الشعبي البلدي

  : مرحلة دراسة الطلب: 4 

الشباك بعد إیداع طلب رخصة البناء الخاص بالأراضي الفلاحیة لدى المصلحة المختصة وهي  

 ،یجب استشارة المصالح الفلاحیة  ،الموحد المتواجد على مستوى مقر البلدیة مكان تواجد الأرض الفلاحیة 

و بعد دراسة الملف  ،كما یجب استشارة مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف إذا تعلق الأمر بأرض فلاحیة وقفیة

  ـ  - رفض أومنح  - ء یحال أمام الجهة المختصة لإصدار قرار بخصوص رخصة البنا

   :مرحلة البت في الطلب:  5 

هو ،جهة المكلفة بتسلیم رخصة البناءفان ال 15/19حسب قانون التهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي 

رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة وجود مخطط شغل الأراضي و في حالة غیاب مخطط شغل 

  .المكلف بالعمران حسب الحالة و تفصیل ذلك كما یليالأراضي یختص بمنحها الوالي أو الوزیر 

  : اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في منح رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة  : ثانیا 

في حالة وجود  ،یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة 

 .رفضه إلى المعني إما  بقبول الطلب أو تـعلق بالرخصـة ویبلغویتم إصدار القرار الم ،مخطط شغل الأراضي

  : اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة  :ثالثا 

على الأراضي الفلاحیة في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي ودلك  ،یختص الوالي بمنح رخصة البناء 

و یتم إصدار القرار المتــعلق بالرخصـة و یبلغ إلى المعني  ،(من قانون التهیئة و التعمیر 49حسب المادة 

و یختص الوالي كذلك بإصدار رخصة البناء في حالة الأراضي الفلاحیة  ذات  .رفضه أوإما بقبول الطلب 

 .الجید  أوالعالي  المردود الفلاحي

 :اختصاص الوزیر المكلف بالعمران بمنح رخصة البناء : رابعا 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1135 -1112: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 البیئة حمایة على وأثره الزراعي للعقار الفلاحي الطابع على للمحافظة القانونیة الضمانات

 

1122 
 

 أو إذا تعلق الأمر بمشاریع ذات مصلحة وطنیة ،لمكلف بالعمران بمنح رخصة البناءیختص الوزیر ا  

  .جهویة 

 : القرار المتضمن رخصة البناء : خامسا 

للجهة المختصة بمنح رخصة البناء إما بقبول طلب منح الرخصة أو برفض الطلب بناء على   یمكن  

  .أو یكون طلب الرخصة محل تأجیل یتم الفصل فیه ،أسباب محدد قانونا

  :أثر البناء المرخص في الأراضي الفلاحیة  على حمایة البیئة: المطلب الثاني

و ذلك لما لها من  ،أعطى المشرع الجزائري  للأراضي الفلاحیة  أهمیة اقتصادیة ووظیفة اجتماعیة   

اثر على التنمیة و الاقتصاد الوطني و أضفى علیها حمایة قانونیة و منع البناء علیها إلا بموجب شروط 

فالمشرع لم یمنع البناء على الأراضي الفلاحیة  بل   . ووفق إجراءات محددة قانونا تجسیدا لمبدأ حمایة البیئة

یمكن إقامة بناءات أو منشات على حساب الأرض  إذ ،قیدها بضوابط ومقاییس حسب طبیعة الأرض

و تندرج ضمن مخطط شغل  ،وحیویة للإستغلال الفلاحي  تكون هذه البنایات ضروریة  الفلاحیة و أن

 ،حمایة البیئة نة بین قواعد التهیئة والتعمیر و الأراضي باعتبار أن المخطط یرمي و یهدف إلى تحقیق المواز 

فالمشرع قید . كة المكلفة بالفلاحة للترخیص بذللأراضي وجب استشارة الوزار شغل ا و في حالة غیاب مخطط

إذ  ،قید البناء بضوابط و مقاییس في وجوب الحصول على رخصة بناء و  حق البناء على الأراضي الفلاحیة 

و تغییر  الإسمنتمن زحف ،بیر في حمایة الأراضي الفلاحیةتعتبر هذه الرخصة وسیلة قانونیة تلعب دور ك

منشات أو بناءات لا تندرج ضمن البناءات  طبیعتها الفلاحیة  و ما لذلك من تأثیر على البیئة و إقامة

التعمیر المحلیة و حتى الوطنیة باعتبارها و مراعاة مخططات التهیئة و  ،جیة المخصصة لزیادة الطاقة الإنتا

  .1من أداوت حمایة البیئة 

وتجسیدا  ،حیة و منع تحویلها عن طابعها الفلاحي بالبناء علیها و في إطار حمایة الأراضي الفلا 

لتؤكد و تبین  29/03/2011المؤرخة في  191لمبدأ حمایة البیئة صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

و ذلك قصد انجاز مشاریع  ،إجراءات معالجة طلبات اقتطاع الأراضي الموضوعة أمام اللجان الولائیة 

لتي ترمي إلى ضرورة التذكیر أن آلیات التهیئة و التعمیر یجب أن تشكل أرضیة العمل المرجعیة عمومیة و ا

                                                 
لعویجي عبد االله ، الرقابة القبلیة و دورها في الحفاظ على البیئة و الحد من البناء الفوضوي ، مجلة  -  1

الحقوق و الحریات، العدد الخاص بالملتقى الوطني، حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، 

  . 25،ص  2013جامعة ، بسكرة، 
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لإقامة المشاریع المزمع انجازها من جهة و من جهة أخرى لا یمكن استغلال  ،في تحدید المواقع المناسبة

  ة لاستغلالها فلاحیا إلا بعد التأكد من غیاب أیة إمكانی ،الأوعیة  العقاریة ذات الطبیعة الفلاحیة 

و یختلف تأثیر البنایات المرخص بها في الأراضي الفلاحیة على البیئة حسب نوعیة هده البناءات إدا 

و هنا أعطى  ،ما كانت مخصصة للسكن أم أنها بناءات ذات طابع صناعي في شكل منشئات مصنفة 

ة المرخص البناء فوقها من جهة وحمایة المشرع لدیوان الأراضي الفلاحیة دورا في حمایة الأراضي الفلاحی

  .البیئة من جهة أخرى 

  .في الأراضي الفلاحیة على البیئة بالمباني الصناعیةأثر الترخیص  :الأولالفرع 

في المؤسسات البناء بالنسبة لمنح رخص  توفیر قدر معین من حمایة البیئة وذلكالمشرع  حاول

وغیر المباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبیئة  تحدید المخاطر المباشرةودلك بهدف ،المصنفة

وكذا ضبط التدابیر  ،للخطر من جراء نشاط المؤسسة المزمع إنشاؤها سواء كان السبب داخلیا أو خارجیا

التقنیة للتقلیص من احتمال وقوع الحوادث وتخفیف أثارها وكذا تدابیر التنظیم المهیئة للوقایة من الحوادث 

 .وتسییرها

جب أن تتضمن دراسة المخاطر عرض عام للمشروع ووصف خاص بالأماكن المجاورة له والمحیط الذي قد ی

یتضرر في حالة وقوع حادث مع الإشارة إلى جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال المنشأة والآثار 

مالیة المتوقعة علاوة على المحتملة على السكان والبیئة في حالة وقوع حوادث ومختلف الآثار الاقتصادیة وال

 .كیفیات تنظیم أمن الموقع وكیفیات الوقایة من الحوادث الكبرى

یقتضي بناء منشأة صناعیة إرفاق طلب رخصة البناء بمذكرة خاصة بذلك وفقا لما نصت علیه المادة إذ 

ذكرة تلك فمن بین البیانات التي یجب أن تتضمنها هذه الم ،176- 91من المرسوم التنفیذي رقم   /35

المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة  ،المتعلقة بالجانب البیئي كالوسائل الخاصة بمكافحة الحرائق

مستوى ،تیب المعالجة والتخزین والتصفیةنسبة الغازات المنبعثة وتر  ،بالصحة العمومیة والزراعة والمحیط

الصناعي والتجاري والمؤسسات المخصصة لاستقبال الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال 

  .1الجمهور

                                                 
  . 92، ص 2006م سمیة ،منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، دار هومة ، الجزائر، ھبركا �����1

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  2006ماي  31مؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -

  . 2006یونیو  04صادرة في  37لحمایة البیئة ، جریدة رسمیة العدد 
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تعكس المذكرة الخاصة بالمباني الصناعیة دور رخصة البناء في رقابة التوسع العمراني والحرص على 

الفصل بین المناطق الصناعیة عن المناطق السكنیة تفادیا للآثار السلبیة الناجمة عن التلوث الهوائي 

فایات المفرزة بشكل صلب أو لمصانع أو التلوث المائي والبري الناجم عن النالمنبعث من فوهات ا

 ،فالوحدات الصناعیة تطرح الكثیر من الملوثات التي تفرض تكالیف جد خطیرة على الصحة والإنتاجیة،سائل

ألف  700ألف إلى  300مسؤولة عن الوفیات المبكرة لما یفوق عن الفالمستویات الهائلة للغبار والأدخنة 

  .وعن نصف حالات السعال المزمن وأمراض التنفس المزمنة الأخرى  ،سنویا

وأثرها  مراقبة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تراخیص البناء على الأراضي الفلاحیة :الفرع الثاني    

  .على البیئة

یام بالتصرفات قد حرص المشرع الجزائري على فرض رقابة على الأراضي الفلاحیة قبل الشروع في الق

و ما ھو هذه المهمة أناطها إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و،التي تؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة 

من المرسوم التنفیذي  05المعدلة للمادة    09/339من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت علیه المادة 

السهر على  أن ...الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةیتولى ":  1فیهاالأخیرة التي جاء  فقرتهافي  96/87رقم

  .لا تؤدي أي صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

ویتصرف لحسابها ویتولى تنفیذ السیاسة  ،إذا كان الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هیئة تابعة للدولة

والمـتضمن إنـشاء الدیـوان الوطني   96/87من المرسوم التنفیذي رقم  05العقاریة الفلاحیة بمفهوم المادة

فإنه من المفروض أن یكون المراقب الأول لعملیات ترخیص البناء في ،المعدل والمتمم،للأراضي الفلاحیة

ذا النحو سار المشرع الجزائري بأن وضع لهذا الدیوان مصالح مدیریات الفلاحة  ھوعلى،الأراضي الفلاحیة

و یتعرض التجاوزات على اللجان الولائیة ،قوم بتسجیل حالات الاعتداءات على الأراضي الفلاحیة لت

من أجل الفصل فیها بما فیها حالات تجاوز الحدود المرسومة  في التراخیص للبناء على الأراضي ،المختصة

ي للأراضي الفلاحیة لم لأن الدیوان الوطن،و حسب البعض فإن الواقع العملي غیر ذلكھغیر أن.الفلاحیة  

وكان من الأجدر به مراقبة الأمور بفرض مفتشیات وزاریة في كل ولایة   من أجل  ،یلعب دوره كما ینبغي

                                                 
، یـتضمن إنـشاء الدیـوان الوطني للأراضي الفلاحیة ،جریدة  1996أكــتــوبــر 24مؤرخ في  96/87تــنــفــیــذي رقمالمرســومّ ال �1

ویــتــمـم ، یــعـــدل 2009أكــتــوبــر  22مؤرخ  في  09/339تــنــفــیــذي رقم المرسوم و ال.1996أكتوبر 28،صادر في  15رسمیة ،عدد 

،  61، والمـتضمن إنـشاء الدیـوان الوطني للأراضي الفلاحیة، جریدة رسمیة ،عدد1996فیفري  24مؤرخ في 96/87المــرســـوم التـنفیـذي رقم

  .2009أكتوبر 25صادر في
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قمع التقاریر المزیفة من المدیریات الولائیة و بهدف حمایة الأراضي الفلاحیة من الخروج عن إطار  

  .التراخیص الممنوح لها 

 لمطبقة على البناء فوق الأراضي الفلاحیة كضمانة لحمایة الطابع المقاییس ا :المبحث الثاني

  .الفلاحي للأرض و أثره على حمایة البیئة 

سنتناول في هدا المبحث إلى أهم المقاییس التي ینبغي تطبیقها على تشیید البنایات فوق الأراضي  

دراسة معامل التأثیر على البیئة في الفلاحیة كوجوب احترام المساحة المرجعیة و دلك في المطلب الأول و 

  .المطلب الثاني 

  : وجوب احترام المساحة المرجعیة و أثرها على حمایة البیئة: المطلب الأول

إن تجزئة  الأراضي الفلاحیة من حیث صحتها و قابلیة إشهارها تتوقف على شروط مطابقتها لأحكام 

الأراضي الفلاحیة  و جعلها قطع صغیرة غیر قابلة للفلاحة و هذا لمنع تفتیت ،1 97/490المرسوم التنفیذي 

و ذلك دون الخضوع إلى دراسة مسبقة مما یؤثر سلبا على مردودیة الزراعة و على التنمیة الفلاحیة بصفة 

فتقسیم الأراضي الفلاحیة دون احترام للمساحة المرجعیة یؤدي إلى  .عامة و على حمایة البیئة بصفة خاصة

و یؤدي إلى تقلیل مساحة الراضي الفلاحیة الحقیقیة و یقلل الغطاء النباتي  ،یة العقاریة الفلاحیةتفتیت الملك

 .الأمر الذي یؤثر بشكل سلبي على البیئة و على الإسثتمار و الإنتاج الفلاحي بصفة عامة

ى تقلیل فتقسیم  الأراضي الفلاحیة  دون مراعاة للمساحة المرجعیة المنصوص علیها قانونا یؤدي إل

تزرع و  و ذلك بسب كثرة الحواجز التي تفصل بین الملكیات وهذه الحواجز لا ،من مساحة الأرض الزراعیة

مما یؤدي إلى قلة الإنتاج و  ،وبالتالي تقل المساحة الفلاحیة المزروعة  ،إنما تستعمل للمرور أو للتسییج

  .نقص في الغطاء النباتي الأمر المهدد للبیئة

  :المقاییس المطبقة على البناء فوق الأراضي الفلاحیة :  الفرع الأول 

فان مقاییس البناء  1992سبتمبر  13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  30حسب المادة 

خارج المناطق العمرانیة للبلدیات تختلف بحسب مواصفات الأرض المقامة  ،المطبقة على الأراضي الفلاحیة 

  :لتالي و تفصیل ذلك كا ،2علیها 

                                                 
جریدة الرسمیة، المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ، ال 1997دیسمبر  20المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي  -  1

  . 1997لسنة  84العدد 
،المحــدد لحقوق البــناء فوق الأراضي الواقعة  1992سبتمبر  13المــؤرخ في  -فلاحة ، سكن  - القرار الوزاري  المشـــترك  -  2

 . 1992.لسنة  86خارج المناطق العمرانیة للبلدیات، الجریدة الرسمیة العدد 
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  : بالنسبة لمنشات التجهیز: أولا

  :تختلف المقاییس حسب نوعیة الأرض و هي كما یلي 

  : فلا تخرج عن حالتین العالیة أو الحسنة أو المتوسطة   الإمكانیاتــ بالنسبة للأراضي ذات  1 

لا تتعدى  أنلا تزید عن خمسة هكتارات و یجب  و التيمساحة الإجمالیة للأرض الفلاحیة ال - 

  .من المساحة الإجمالیة للأرض 1/50مساحة الأرض التي یقام علیها البناء نسبة 

تزید عن خمسة هكتارات و تحسب بذات الطریقة المتبعة في الحالة الأولى مع  والمساحة الإجمالیة  - 

  .إضافة خمسین متر مربعا إضافي الزائد عن خمسة هكتارات

  : ات الإمكانیات الضعیفة یتم التفریق بین حالتینبالنسبة للأراضي الفلاحیة ذ -   

كانت المساحة الإجمالیة للأرض لا تزید عن خمسة هكتارات فتحدید المساحة المخصصة  إذا - 

  .  من المساحة الإجمالیة للأرض  1/25للبناء بنسبة 

ییس البناءات كانت المساحة الإجمالیة للأرض الفلاحیة  تزید عن خمسة هكتارات یتم تحدید مقا إذا- 

متر  50على أن ترفع هذه المساحة ب  الإجمالیةمن المساحة  1/25المعدة للتجهیز في هذه الحالة بنسبة 

 .مربعا لكل هكتار زائد عن خمسة هكتارات

   : بالنسبة للمقاییس المطبقة على البناءات المعدة للسكن حسب صنف الأراضي : ثانیا

  :اليتختلف مقاییس البناء على النحو الت

بالنسبة للأراضي ذات الإمكانیات العالیة أو الحسنة أو المتوسطة یتم تحدید المساحة المخصصة   -

  :للبناء تبعا لمساحة الأرض و هي لا تخرج عن ثلاث حالات

من  1/250اذا كانت المساحة اقل من خمسة هكتارات یجب أن لا تتعدى المساحة المخصصة للبناء  -

  .المساحة الإجمالیة للأرض 

المساحة الإجمالیة للأرض تتراوح مابین خمسة إلى عشرة هكتارات فتحسب بنفس طریقة الحالة   -

 الأولى مع إضافة عشرون متر مربع لكل هكتار إضافي

المساحة االجمالیة للأرض الفلاحیة تفوق عشرة هكتارات تحسب بنفس طریقة الحالات السابقة   -

   .بإضافة إلیها عشرة أمتار مربعة لكل هكتار إضافي

  :بالنسبة للأراضي الفلاحة ذات الإمكانیات الضعیفة میز المشرع بین حالتین اثنین     
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ضعیفة تحتوى على عوائق طبوغرافیة فتحسب  إذا كانت الأراضي الفلاحیة ذات إمكانیات  -  

  مقاییس البناء كالأتي ـ

یجب أن لا تتجاوز مساحة قطعة  ،للأرض الفلاحیة اقل من ألف متر مربع  الاجمالیةالمساحة  

  .للأرض الإجمالیةمن المساحة  1/10الأرض المعدة للبناء نسبة 

ي هذه الحالة یضاف عشرون متر مربعا للأرض الفلاحیة تفوق ألف متر مربع ف الإجمالیةالمساحة 

   .لكل ألف متر مربع

بوغرافیة تحسب إذا كانت أراضي فلاحیة ذات إمكانیات ضعیفة و لا توجد بها عوائق ط  - 

  : المقاییس كالأتي

كانت المساحة االجمالیة للأرض الفلاحیة اقل من ألف متر مربع تحسب المساحة االجمالیة  إذا - 

    .من المساحة الإجمالیة  1/100بنسبة 

 من، 1/100ألف متر مربع تحسب نسبة  كانت المساحة الإجمالیة للأرض الفلاحیة تفوق إذا - 

   .زائد عن المساحة المرجعیة المساحة الإجمالیة  مع إضافة عشرون متر مربع لكل ألف متر 

أو ذات ،ة المستصلحة و الأراضي الرعویة هذه المقاییس تطبق أیضا على الأراضي الصحراوی

   .1الطابع الرعوي و كذا الأراضي الحلفائیة السهبیة 

  :احترام المساحة المرجعیة  : الفرع الثاني  

المؤرخ في  97/490یخضع تقسیم  الأراضي الفلاحیة  و تجزئتها إلى أحكام المرسوم التنفیذي  

التي و ،من قانون التوجیه الفلاحي 23 والمادة ،المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 1997دیسمبر 20

للأراضي الفلاحیة  حددت مساحة مرجعیة یجب احترامها و الالتزام بها عند إجراء أي عملیة قسمة أو تجزئة

 :و تفصیل ذلك كما یلي

  :الإجراءات المتبعة :أولا   

یتم وضع الملف الخاص بتجزئة الأراضي الفلاحیة لدى الموثق المكلف من قبل الأطراف لأجل تحریر 

و على الموثق إرسال الملف إلى الجهة الإداریة المكلفة  ،العقد مضمون المعاملة و هو عقد رسمي 

هذا بموجب هي المصالح الفلاحیة بالولایة  و و  ،رخیص بالتقسیم بالنسبة للأراضي الفلاحیة باستصدار الت

تحدید موقع العقار أي   - حالة الطالب - :رسالة موصى علیها ویجب أن یتضمن الطلب المعلومات الآتیة 

                                                 
نونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد شوك مونیة، الوسائل القا -  1

  .101،102،ص  2015،2016الأمین   دباغین، سطیف، سنة 

  . 110، ص  2004سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیه العقاري ـ دارسة وصفیة تحلیلیة ـ دار هومة، الجزائر، سنة  -
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مخطط یحدد القطعة  - الموقع  - المساحة –)  ،موضوع التقسیم المزمع تنفیذه و تحدیده ( الأراضي الفلاحیة 

   -مساحة كل قطعة منهاتحدید القطع المزمع إنشاؤها و  -  كذا تحدید القطع المزمع إنشاؤها الأرضیة و

طبیعة سند الملكیة  - الوثائق الخاصة بهویة المالك- ـ  ) خضر ،أشجار  (طبیعة و نوع النشاط الممارس  

  .1سبب التقسیم  - 

نصت  حیث:الطلب المتضمن تجزئة الأراضي الفلاحیة  فإنها تتم  كما یليبالنسبة لإجراءات التحقیق في و   

في هذا حات مرجعیة للمستثمرة الفلاحیة تعتبر كمسا" على أنه  97/490من المرسوم التنفیذي  07المادة 

طبیعة الزراعة  ،إمكانیة الري من عدمها  ،هذا التقسیم یعتمد على المنطقة  أساس - المرسوم أدناه 

 .سةالممار 

  : رد الإدارة على طلب الترخیص بالتقسیم: ثانیا

لا یخرج عن حالتین إما القبول أو  ،رد الإدارة بخصوص طلب الترخیص بتقسیم الأراضي الفلاحیة إن

   . الرفض

من المرسوم  03بعد إجراء التحقیق ودراسة الملف و مطابقته لأحكام المادة  : حالة القبول -1

یقوم مدیر مصالح الفلاحة  ،المساحة المرجعیة المنصوص علیهاواحترام  97/490التنفیذي 

  .  بالولایة بتحریر ترخیص متضمن قسمة  الأرض الفلاحیة  و تسلیمه للمعني 

 طابقته للأحكام المنصوص علیها فيبعد إجراء التحقیق ودراسة الملف و عدم م :حالة الرفض -2

احترام المساحة المرجعیة المحددة في الجدول و عدم ، 97/490من المرسوم التنفیذي  03المادة

الملحق بالمرسوم التنفیذي یقوم مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة بتبلیغ قرار الرفض في شكل قرار 

و یجب علیه ،دیر المصالح الفلاحیة بالولایة یتم طلب الرخصة من م. إداري مسبب إلى المعني 

مدیریة المصالح الفلاحیة - و سكوت الإدارة  ،ع الطلبالرد خلال مدة أربعة أشهر من تاریخ إیدا

فیقوم هنا الموثق بتحریر  ،على الطلب لمدة تفوق أربعة أشهر یفسر على انه قبول ضمنیا  ، - 

العقد المتضمن المعاملة و تحریر العقد النهائي مع الإشارة  إلى أن سكوت الإدارة لمدة تفوق 

  .لا ضمنیا الموعد المحدد قانونا للرد یعتبر قبو 

  :دراسة التأثیر على البیئة و أثرها على حمایة البیئة : المطلب الثاني

                                                 
ادیة ، الرقابة الإداریة على استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي سحتوت ن - 1

  .23،ص  2009، 2008سوق أهراس، سنة 
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المقامة على  الأراضي  یمكن أن تسبب بعض المنشات الكبرى ضرر على البیئة و خصوصا 

وقد ،یات الاستثمار في المجال البیئيو دراسة التأثیر على البیئة تقام بغرض التعرف على عمل ،الفلاحیة 

حیث ، 1969ظهر أول نص قانوني یتعلق بدراسة التأثیر على البیئة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

أضرارا كبرى بالبیئة  تطلب من الوكالات إعداد دراسة بیئیة لكل النشاطات الفیدرالیة التي تلحق

ة تكمن في كونها أداة للمحافظة على فأهمیة هذه الدراس،دراسة التأثیر على البیئة إجراء إداري قبلي و ،البشریة

تتم   .المصلحة العامة من خلال انتقاء المشروعات المستقبلیة الملوثة و الحد من أثارها السلبیة على البیئة

 ،مباشرة الإجراءات المتعلقة بدراسة التأثیر على البیئة بغرض معرفة النشاط المزمع القیام به وأثاره على البیئة

الوثیقة العلمیة خلال مرحلة ما قبل البدء في المشروع بالموازاة مع الدراسات الاقتصادیة و  و یتم تحضیر هذه

الدراسة ضمن المشروع لضمان فعالیتها  حتى یتسنى إدراج التوصیات الهامة لهذه ،التقنیة الأخرى للمشروع

  .من اجل الحفاظ على البیئة 

  :  و تقنیاتهتعریف دراسة التأثیر على البیئة : الفرع الأول  

السلبیة دراسة الآثار الایجابیة و " ا هي یمكن تعریف دراسة التأثیر على البیئة بعدة تعاریف نذكر منه 

و الاجتماعیة وتقدیر هذه الأثر بالنفقات و  ،المحتملة للمشروع من كافة جوانبه الطبیعیة الحیویة الاقتصادیة

الدراسة التي یجب " أو هي  . " ختبار بین البدائل المطروحةالعوائق الاقتصادیة والتبعات البیئیة كمعیار للإ

لخبرة على اهذه  أثاربقصد تقییم  أن تقام قبل القیام ببعض مشاریع الأشغال و التهیئة العامة أو الخاصة 

المتعلق بحمایة ، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10نص المشرع على هذه الدراسة في القانون  . " البیئة

المتعلق بدراسة  19/05/2007المؤرخ في  07/145و المرسوم التنفیذي  ،في إطار التنمیة المستدامةالبیئة 

  .1التأثیر على البیئة 

  : مراحل انجاز الدراسة: أولا 

تمر دراسة التأثیر على البیئة بعدة مراحل تتمثل في تحلیل المشروع و فحص البیانات الاقتصادیة 

  . قامة فیه الإتحلیل خصوصیات الوسط الذي یعتزم  -جازه المتعلقة بالمشروع المراد ان

                                                 
،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة،  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  -   1

  . 2003لسنة   43العدد،

ى و كیفیات المصادقة على دراسة المحدد لمجال تطبیق ومحتو  2007ماي  09المؤرخ في   07/145المرسوم التنفیذي  -

  . 2007لسنة   34البیئة الجریدة الرسمیة، العدد موجز التأثیر على و 

،  2013، 2012حسونة عبدالغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، سنة  -

  .149ص 
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 ،الاقتصادیة و التقنیة الأخرى و هي عبارة عن دمج العناصر و نتائج الدراساتتحلیل الآثار  - 

  .طرق النتائج المتبعة مع النتائج المتوصل إلیها من خلال تحلیل الوسط و 

  :  مضمون دراسة التأثیر على البیئة: ثانیا  

توى دراسة التأثیر على البیئة یكون مرتبطا بأهمیة الأشغال و أعمال التهیئة والمنشات المراد انجازها إن مح

تحلیل حالة المكان الأصلیة  -: وتشمل الدراسة أربعة محاور .المتوقعة على المحیط بصفة إجمالیة  ،وأثارها

  .ع على البیئةتحلیل آثار المشرو  - الأسباب التي من اجلها تم اعتماد المشروع  - 

التدابیر التي ینوي صاحب المشروع القیام بها من اجل القضاء أو التخفیف من الأثار السلبیة للمشروع  -  

   .1على البیئة 

   .هذه المحاور تمثل الحد الأدنى إذ یمكن إدراج محاور إضافیة بموجب قرار وزاري مشترك 

   :إجراءات دراسة التأثیر على البیئة : رابعا

إقلیمیا  دراسة أو موجز التأثیر على البیئة لدى الوالي المختص" صاحب المشروع"المعني بالأمر یودع 

    .في عشر نسخ 

 و لها أن ،یقوم الوالي بتكلیف المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بتفحص الملف و دراسته 

   .  تطلب أي وثیقة أو دراسة تراها لازمة و له مهلة شهر لتقدیم ذلك

یعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقیق عمومي بعد الفحــص الأولي و قبول دراسة التأثیر أو موجز - 

انجازه على  وهذا لدعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء أرائهم في المشروع المزمع  ،التأثیر

  .المتوقعة على البیئة الآثارالأراضي الفلاحیة و في 

  : التحقیق العمومي - 1

یتم نشر القرار المتضمن فتح التحقیق العمومي عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات المعنیة  

: وفي أماكن موقع المشروع و نشره كذلك في یومیتین و طنیتین بغرض إعلام الجمهور و الذي یحدد ما یلي 

هر و احد من تاریخ التعلیق مدة التحقیق التي یجب ألا تتجاوز ش - موضوع التحقیق العمومي بالتفصیل  - 

مفتوح لهذا  دي ملاحظاته فیها على سجل مرقم ومؤشر علیهالأوقاف و الأماكن التي یمكن للجمهور أن یب - 

  . الغرض 

 . ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز التأثیر إلى الوالي المختص إقلیمیا - 

                                                 
الملك العام، دار الخلدونیة  عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها، من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة -  1

  . 232، ص  2003سنة 
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أو موجز التأثیر في مكان یعینه له و یمنحه یدعو الوالي الشخص المعني إلى الاطلاع على دراسة 

یعین الوالي في إطار التحقیق العمومي محافظ محقق -  .مدة خمسة عشر یوما لإبداء أرائه و ملاحظاته

التكمیلیة الرامیة إلى توضیح العواقب المحتملة للمشروع على  یكلف بإجراء التحقیقات أو جمع المعلومات

  .البیئة

ة مهمته محضر یحتوي على تفاصیل تحقیقاته ثم یرسله إلى الوالي یحرر یحرر المحقق عند نهای

استنتاجات  ،ء المحصل علیها وعند الاقتضاءالوالي عند نهایة التحقیق العمومي نسخة من مختلف الآرا

  .المحافظ المحقق و یدعو صاحب المشروع في أجال معقولة لتقدیم مذكرة جوابیة

  :التأثیر على البیئةالمصادقة على دراسة و موجز  - 2

بانتهاء التحقیق العمومي یرسل ملف دراسة أو موجز التأثیر المتضمن أراء المصالح التقنیة ونتائج  

مرفقا بمحضر المحقق و المذكرة الجوابیة لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب  ،التحقیق العمومي

لموجز  ،صالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالبیئةالحالة إلى الوزیر المكلف بالبیئة لدراسة التأثیر ـ الم

یمكنهم في هذا الصدد الاتصال  .التأثیر الذین یقومون بفحص دراسة أو موجز التأثیر والوثائق المرفقة

  . بالقطاعات الوزاریة المعنیة و الاستعانة بكل خبرة

أشهر ابتداء من تاریخ إقفال التحقیق یجب أن لا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أو موجز التأثیر أربعة و  

ـ یوافق الوالي المختص إقلیمیا على موجز  - ـ یوافق الوزیر المكلف بالبیئة على دراسة التأثیر  العمومي

 .موجز التأثیر مبررا أویجب أن یكون دراسة  .التأثیر

یمكن ،المشروع لتبلیغها لصاحب إقلیمیایرسل قرار الموافقة أو الرفض على دراسة التأثیر إلى الوالي المختص 

 ،لصاحب المشروع أن یقدم للوزیر المكلف بالبیئة طعنا إداریا مرفقا بجمیع التبریرات أو المعلومات التكمیلیة

أو موجز التأثیر من اجل دراسة كنولوجیة والبیئة ولطلب دراسة التي تسمح بتوضیح و تأسیس الاختبارات الت

   1.جوء إلى القضاءجدیدة دون المساس بحقه في الل

  :  دور دراسة التأثیر على البیئة في حمایة البیئة: الفرع الثاني 

 ،تلعب دراسة التأثیر على البیئة دور هام في حمایة البیئة خاصة فیما تعلق بمجال الأراضي الفلاحیة

وذلك من خلال إیجاد نوع من التوازن بین مختلف المشاریع والبناءات المقامة على الأراضي الفلاحیة وبین 

                                                 
  . 123، ص  2004مكتبة الدار العربیة للكتاب ،الطبعة الثانیة، ماي " البیئة و المشكلات السكانیة " حسن احمد شحاتة   - 1

الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  دریم عایدة، الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة للنشر والتوزیع،  -

  . 63ص  2011
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ذلك نظرا لما تمثله لى مجموعة من الدراسات التقنیة و فهذه الدراسة تعتمد ع  .حمایة البیئة والمحافظة علیها

فدراسة  .ریع وبناءات غیر ضارة بالبیئةفهي تضمن إقامة مشا ،هذه الدراسة من مصدر للمعلومات البیئیة

أین تتم دراسة و تحلیل المشاریع المقترحة  خاصة  ،التأثیر على البیئة تعتمد على مبدأ التخطیط البیئي

التي تؤثر إقامتها أو ممارسة نشاطها ضرر على البیئة والتنبؤ مبكرا  ،المقامة على الأراضي الفلاحیة

  .العواقب إنشاؤها ومن ثمة التخطیط لتجنب تلك بالعواقب البیئیة المحتملة على

اوجب ضرورة الخضوع المسبق لدراسة  15فقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة و في مادته 

بالنسبة لمشاریع التنمیة و كل أعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر  ،التأثیر أو موجز التأثیر حسب الحالة

التوازنات والفضاءات الطبیعیة و  خاصة على الموارد والأوساط ،یر مباشرة فورا أو لاحقابصفة مباشرة أو غ

   .الایكولوجیة و كذلك الإطار المعیشي

فقد حدد مجال تطبیق ومحتوى و كیفیات المصادقة على دراسة التأثیر على  07/145أما المرسوم 

و من هنا تعتبر دراسة التأثیر  ،و منع إقامة أیة منشات أو بناءات إلا بعد الحصول على الموافقة ،البیئة

على البیئة من أهم الوسائل القانونیة التي من خلالها یمكن تفعیل دور رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة 

للبیئة من جمیع الأضرار التي ترتبها  فدراسة التأثیر على البیئة توفر الحمایة القانونیة .في حمایة البیئة 

والتي تهدد التنمیة الفلاحیة و ذلك بالاعتداء على  ،عملیات البناء غیر القانونیة على الأراضي الفلاحیة

و ذلك بتقلیص المساحات المخصصة  ،الأراضي المخصصة للزراعة خاصة الخصبة و الخصبة جدا

مما یؤدي إلى تهدید صریح  ،امة بناءات ومصانع و غیرهاللزراعة وتقلیص المساحات الخضراء من خلال إق

  .للبیئة خاصة في ظل الظروف البیئیة الحالیة

  :الخاتمة

ضمان لى الأراضي الفلاحیة و الرقابة ع مسألةیتبین من خلال استعراض مختلف جوانب الموضوع أن 

بسبب الدور الهام الذي تؤدیه  ،أهمیة بالغة لها الحفاظ على طابعها الفلاحي  وأثرها على حمایة البیئة

لذلك سن المشرع العدید من  ، الأراضي الفلاحیة  والعمرانیة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي

التشریعات لأجل حمایتها و تنظیمها خاصة مع تزاید النشاط العمراني على حساب هذه الأراضي بمختلف 

الوسائل لحمایة دوات و لدلك سن المشرع العدید من الأ ،بیئةوما لذلك من تأثیر سلبي على ال ،تصنیفاتها

تحقیق نوع من التوازن و ،یلة في نفس الوقت لحمایة البیئةالطابع الفلاحي للعقارات الزراعیة والفلاحیة وكوس

حیث تلعب هذه الوسائل دور كبیر و فعال نظرا لما  ،بین النشاط العمراني والتنمیة العمرانیة وحمایة البیئة

كما توصلنا إلى أن المشرع  .وفره من رقابة سابقة تحول دون وقوع أضرار بالبیئة ناتجة عن النشاط العمرانيت
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قید عملیتي البناء والتجزئة على هذه الأراضي و ذلك بسبب الدور الاقتصادي والاجتماعي لها وحمایة للبیئة 

  :  النتائج المتوصل لها هي أهمومن  .من أي اعتداء

الجزائري الأراضي الفلاحیة بموجب قانون التوجیه العقاري أو قانون المالیة لسنة  صنف المشرع

أراضي صوبة و إلى أراضي فلاحیة خصبة جدا وأراضي فلاحیة خصبة وأراضي فلاحیة متوسطة الخ ،1989

   .حیة ضعیفة الخصوبةلاف

أن عملیة البناء على الأراضي الفلاحیة بمختلف أصنافها یجب أن تتم وفقا لإجراءات محددة  -  

   .بموجب القانون وان یكون لأجل رفع الطاقات الإنتاجیة للأراضي الفلاحیة

اعتبر المشرع عدم استغلال الأراضي الفلاحیة في النشاط المخصص لها وهو النشاط الفلاحي  -  

  .من قانون التوجیه العقاري 44طبقا للمادة  ،الحق تعسفا في استعمال

تعتبر الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمیر من أهم الضمانات القانونیة للتطبیق السلیم لما هو وارد  - 

الوطنیة و ضمان الطابع الفلاحي للعقارات الفلاحیة بشكل  أوفي مخططات التهیئة والتعمیر سواء المحلیة 

  .یحمي البیئة 

  : أهم التوصیات  ومن

المحدد لحقوق ، 1992سبتمبر  13ضرورة إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

و جعله أكثر تناسقا مع قوانین العمران  ،البناء فوق الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیات

الدور الاقتصادي و الاجتماعي لهذه الأرض و توجهات الدولة في حمایة الأراضي الفلاحیة وتعزیز  ،الجدیدة

  .و حمایة البیئة

إدراج مبدأ حمایة الأراضي الفلاحیة كأولویة عند إنشاء مخططات التهیئة والتعمیر ومنع التعمیر - 

  .العشوائي على هذه الأراضي  في إطار القانون ولأجل رفع الطاقات الإنتاجیة للأراضي الفلاحیة

ي عملیة التعمیر على الأراضي الفلاحیة مع وجوب استشارة وزارة وجوب الحصول على رخصة ف- 

  .الفلاحة ومدیریاتها على المستوى المحلي و جعل رأیها ملزم في جمیع الحالات

  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة: أولا

بالأمر المعدل والمتمم  ،لتوجیه العقاريالمتضمن ا، 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون  - 

  . 1990لسنة ، 52عدد  ،جریدة رسمیة، 1995سبتمبر  26المؤرخ في  95/26
الجریدة ،المعدل والمتمم ،تهیئة والتعمیرالمتعلق بال، 1990دیسمبر  1المؤرخ في  29/ 90القانون -   

  .1990لسنة  52العدد  ،الرسمیة
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 ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  - 

  .2003لسنة   43،العدد ،الجریدة الرسمیة

یـتضمن إنـشاء الدیـوان الوطني  ، 1996أكــتــوبــر 24مؤرخ في  96/87المرســومّ التــنــفــیــذي رقم - 

  .1996أكتوبر 28صادر في ، 15عدد ،جریدة رسمیة ،للأراضي الفلاحیة 

المحدد لشروط تجزئة الأراضي  1997دیسمبر  20المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي  - 

  . 1997لسنة  84العدد  ،الجریدة الرسمیة ،الفلاحیة 

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات  2006ماي  31مؤرخ في  198- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2006یونیو  04ادرة في ص 37جریدة رسمیة العدد  ،المصنفة لحمایة البیئة 

كیفیات ى و المحدد لمجال تطبیق ومحتو  2007ماي  09المؤرخ في   07/145المرسوم التنفیذي  - 

  . 2007لسنة   34العدد  ،المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة الجریدة الرسمیة

یــعـــدل ویــتــمـم المــرســـوم التـنفیـذي  ،2009أكــتــوبــر  22مؤرخ  في  09/339المرسوم تــنــفــیــذي رقم  -

جریدة رسمیة ،والمـتضمن إنـشاء الدیـوان الوطني للأراضي الفلاحیة ،1996فیفري  24مؤرخ في 96/87رقم

  .2009أكتوبر 25صادر في ، 61عدد،

دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر المح 2015ینایر  25المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  - 

  . 2015لسنة  7العدد  ،تسلیمها الجریدة الرسمیةو 

دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر المح 2015ینایر  25المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  - 

  . 2015لسنة  7العدد  ،تسلیمها الجریدة الرسمیةو 

لحقوق  المحــدد، 1992سبتمبر  13المــؤرخ في  -سكن  ،فلاحة  - القرار الوزاري  المشـــترك  -  

  . 1992.لسنة  86الجریدة الرسمیة العدد  ،البــناء فوق الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیات

  :الكتب: ثانیا

دار هومة  ،"نقل الملكیة لعقاریة في ضوء أحدث التعدیلات وأحدث الأحكام" ،حمدي باشا عمر- 

  .2004طبعة  ،الجزائر   ،للطباعة والنشر والتوزیع

ماي ،الطبعة الثانیة،العربیة للكتاب مكتبة الدار " البیئة و المشكلات السكانیة " حسن احمد شحاتة   - 

2004 .  

دار قانة للنشر  ،زائريالرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الج ،دریم عایدة - 

  . 2011سنة  ،الطبعة الأولى ،الجزائر،والتوزیع
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سنة ،الجزائر ،یة تحلیلیة ـ دار هومةوني للتوجیه العقاري ـ دارسة وصفالنظام القان ،سماعین شامة - 

2004 .  

 ،وء أخر التعدیلات و احدث الأحكامالمنازعات العقاریة في ض ،عمر حمدي باشا و لیلى زروقي - 

  . 2012.سنة  ،طبعة جدیدة ،دار هومة

الملك الخاص إلى خوصصة من تأمیم  ،أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها ،عجة الجیلالي - 

  . 2003دار الخلدونیة سنة  ،الملك العام

دار  ،منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر،م سمیة ھنقار بركا- 

  .   2006 ،الجزائر،هومة

  :الرسائل والمذكرات: ثالثا

جامعة أبي بكر  ،ماجستیر مذكرة ،البعد البیئي لقواعد التعمیر و البناء ،براهیمي موفق- 

  . 2017 ، 2016سنة  ،تلمسان،بلقاید

جامعة  ،أطروحة دكتوراه ،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ،حسونة عبدالغني - 

  . 2013، 2012سنة  ،بسكرة

مذكرة  ،الرقابة الإداریة على استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر ،سحتوت نادیة - 

  .2009، 2008سنة  ،المركز الجامعي سوق أهراس ،ماجستیر

مذكرة  ،الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري ،شوك مونیة - 

  . 2015،2016سنة  ،سطیف ،جامعة محمد الأمین   دباغین ،ماجستیر

 90/25فلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري ملكیة الأراضي ال" واجب استثمار"  ،فقیر فائزة - 

  . 2006/ 2005سنة  ،جامعة الجزائر ،مذكرة ماجستیر،

  :المقالات: رابعا

مجلة ،بیئة و الحد من البناء الفوضوي الرقابة القبلیة و دورها في الحفاظ على ال ،لعویجي عبد االله 

ي حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة ف ،العدد الخاص بالملتقى الوطني ،الحقوق و الحریات

  . 2013،بسكرة ،جامعة  ،الجزائر
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